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Résumé 
 
Le législateur algerien a organisé le parquet de 
la charia en vertu des dispositions de la loi sur 
la famille,qui vise à protéger les fonds des 
mineurs pour les plus jeunes ou à s’opposer 
aux symptômes d’éligibilité, le législateur 
citant trois formes de loi : l’état, la tutelle,la 
soumission ou la tutelle. 
Le législateur algérien a adopté un certain 
nombre de dispositions relatives au statut 
personnel ou au droit de la famille dans la 
jurisprudence islamique mes recherches visent 
à identifier les différences les plus importantes 
entre les dispositions de la charia,stipulées par 
le législateur algérien et l’équivalent de la 
jurisprudence islamique.  
 

Mots clés: Poursuites judiciaires, protection 
de l'argent, tutelle, tutelle, soumission, 
curatelle. 

Abstract 
 
The Algerian legislator set the provisions of the 
legal (sahria)prosecution by the articles of the 
family law. This system principally aims to 
protect the funds of a young age minor or one of 
the hindrance of the symptoms of eligibility. The 
legislator already provided three forms : 
Guardianship,Trusteeship and submission or 
wardship as it is very often refered to in the 
Islamic fiqh (jurisprudence). 
The Algerian legislator derived a set of 
provisions that are relating to personal status or 
family law from the islamic jurisprudence 
therefore, this research looks forward to 
highlighting the most important differences 
between the provisions of Sharia prosecution 
which is stipulated by the Algerian legislator and 
what is corresponding in the Islamic 
jurisprudence with its four major doctrines. 
 
Keywords: Legal prosecution, Money 
protection, Guardianship, Trusteeship, 
Submission, Wardship. 
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لشرعیة بموجب مواد قانون الاسرة،و یھدف لقد نظم المشرع الجزائري احكام النیابة ا
ھذا النظام بالأساس الى حمایة اموال القاصر لصغر سن او لعارض من عوارض 
الاھلیة،و قد اورد المشرع للنیابة الشرعیة صور ثلاث ھي :الولایة، الوصایة، والتقدیم 

 او القوامة،كما یصطلح على ذلك في الفقھ الإسلامي.
ائري جملة من الاحكام المتعلقة عموما بالأحوال الشخصیة او وقد استمد المشرع الجز

قانون الأسرة من الفقھ الإسلامي،و یرمي بحثي ھذا لإبراز اھم مواطن الاختلاف و 
التشابھ بین احكام النیابة الشرعیة التي نص علیھا المشرع الجزائري و ما یقابلھا في 

 الفقھ الإسلامي بمذاھبھ الأربعة الكبرى.
 

 اموال، الولایة، الوصایة، التقدیم، الشرعیة، حمایة النیابة :المفتاحیةات الكلم
 القوامة.
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 مقدمة -
تعتبر النیابة الشرعیة من أھم الأنظمة القانونیة ،كونھا تحمل أحكاما تھدف     

بالأساس إلى حمایة القصر وھي فئة ضعیفة ،فإن كان أسمى ھدف للقانون ھو حمایة 
النیابة الشرعیة أحد أبرز صور ھذه الحمایة ،نظرا لحاجة ھذه  اعتبارالأفراد فیمكن 

الفئة للحمایة والرعایة خصوصا وأن القصر أولى بالحمایة ،ذلك أن الحمایة یجب أن 
 تزداد كلما زاد ضعف الفئة المراد حمایتھا.

وبالإضافة إلى أن النیابة الشرعیة تھدف لحمایة القاصر ،وھذا القاصر یقصد   
إن صح القول ،لأن القصر یشمل من لم یبلغ سن الرشد كما یشترك معھ في بھ العاجز 

الأثر من بلغ الرشد وكان بھ عارض من عوارض الأھلیة وجب معھ الحكم علیھ 
 بالحجر وتعیین من ینوبھ قانونا. 

والإنابة القانونیة في ھذا النظام القانوني تنصب على مال القاصر تمییزا لھا عن 
القاصر كما ھو الوضع علیھ في الحضانة ،فالنیابة الشرعیة من قبیل الولایة عن نفس 

الولایة على أموال القاصر بالرغم من وجود فئة قلیلة من الفقھاء یرون أن النیابة 
الشرعیة بمفھومھا الواسع تشمل الولایة على النفس كما تشمل الولایة على المال 

یابة الشرعیة لا تشمل إلا الولایة ،ولكن الرأي الراجح یرى عكس ذلك بمعنى أن الن
 على المال العام ،وھذا ما ذھب إلیھ المشرع الجزائري كذلك.

إلى  81ولقد نظم المشرع الجزائري أحكام النیابة الشرعیة في المواد من   
من قانون الأسرة ،وقد أعطى لھذه الحمایة صور ثلاث ھي: الولایة ،الوصایة  100

أیضا إلى أن ھذه الأحكام قد عرفھا الفقھ الإسلامي ،وبالطبع ،والتقدیم ،وتجدر الإشارة 
 كان السباق لذلك بحكم الأصالة التاریخیة .

وبناءا على ما سبق ذكره یمكن القول أن المشرع الجزائري إستقى بعض    
أحكام النیابة الشرعیة من الفقھ الإسلامي ،كما یمكن أن یكون قد خالفھا في البعض 

یبرز لنا إشكال مفاده: ھل إلتزم المشرع الجزائري بأحكام الفقھ الآخر ،ومن ھنا 
الإسلامي فیما یخص النیابة الشرعیة ،وإلى أي مدى ؟ وماھي مواطن الإختلاف بین 

 التشریع الحالي والفقھ الإسلامي ؟.
وللإجابة على الإشكال المطروح ،إرتأیت إلى تناول نفس النقاط التي نص   

ي ،باحثا في كل مرة عن مقابلھا في الفقھ الإسلامي ،كتأصیل علیھا المشرع الجزائر
ومقارنة في نفس الوقت ،وبذلك سوف أمھد لدراستي بتعریف النیابة الشرعیة ،ثم 
أتحدث عن مراتب متولي النیابة الشرعیة والشروط الواجب توفرھا لصحة تولیھ ذلك 

دث في الأخیر عن ،إضافة إلى تبیان صلاحیات وسلطات متولي النیابة ، ثم أتح
 إنقضاء النیابة الشرعیة .

سأقوم من خلال ھذا العنصر بوضع تعریف  وصورھا: الشرعیة النیابة تعریف -1 
 للنیابة الشرعیة ،ألیھا بتعریف موجز للصور الثلاث للنیابة الشرعیة . 

كما جرت العادة سأعرض كل من التعریفین اللغوي  الشرعیة: النیابة تعریف -1-1   
 صطلاحي: والإ
الملاحظ أن النیابة الشرعیة مصطلح مركب من كلمتین ،وعلیھ لغة:  -1-1-1    

 وجب التعرض لكل كلمة على حدى .
ھي مصدر للفعل الماضي ناب ،ومنھ ناب فلان على النیابة لغة:  -1-1-1-1      

 فلان نوبا لأن نیابة غریب عند العرب قدیما ،وناب یناوب بمعنى یقوم على الشيء
 ).1مقام غیره (
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الشرعیة أو الشرع ،وھو بمعنى البیان والإظھار وشرع الشرع لغة:  -1-1-1-2      
 ) .2الله شیئا بمعنى جعلھ مذھبا ،كالأحكام التي شرعھا الله (

مما سبق ذكره یمكن إعتبار النیابة الشرعیة لعل ھي: قیان الشخص مقام   
 ل .غیره،وتكزن ھذه النیابة حكم من الله عزوج

تعتبر النیابة الشرعیة بمثابة قیام شخص بالتصرف مقام إصطلاحا:  -1-1-2   
 ) .3شخص آخر ،وھذه النیابة تجد مصدرھا في الشرع (

كما ورد تعریف آخر أدق مفاده: ( قیام شخص مخصوص مقام آخر تعلقت بھ   
م أسباب مخصوصة لیباشر عنھ تصرفات مخصوصة ) ،ومفھوم ھذا التعریف أن القیا

یكون ثابت بالشرع ،ولیس للشخص المناب عنھ أي تدخل في تحدید من ینوبھ ،فھو إما 
یكون ذانیا،أو بتكلیف من الغیر،ویكون متولي النیابة مخصوص فیھ صفات معینة حتى 
یصلح لمباشرة ھذه المھمة ،وذلك قصد خلافة شخص آخر بھ أسباب معینة تحمل على 

محتاج لغیره بسبب ظروف تلحقھ ،كما أن ھذا عدم القدرة بتصرفاتھ بذاتھ تجعلھ 
التصرف لیس مطلقا،فھو معین في تصرفات محددة إضافة إلى قیود تضبط ھذه 

 ) .4التصرفات كالإذن(
لقد إتفق الفقھاء القانونیین والإسلامیین وسار  الشرعیة: النیابة وأنواع صور -1-2  

لى أموال القصر صورة على ذلك أغلب المشرعین بأن جعلوا النیابة الشرعیة ع
 وأنواع ثلاثة لممارسة أحكامھا وھي: الولایة ،الوصایة ،التقدیم 

ویقصد بالولایة تلك السلطة التي تمكن صاحبھا من ممارسة العقود الولایة:  -1-2-1 
) ،وتھدف كما قلنا سابقا إلى 5والقیام بالتصرفات وتنفیذھا حتى تتحقق كل آثارھا (

ھلیة وناقصیھا ،كما أن ھذه الصورة تعتبر نیابة قانونیة وشرعیة حمایة أموال فاقدي الأ
مباشرة كون صاحب الولایة یستھد سلطتھ مباشرة من النص أي القاعدة سواء أكانت 
شرعیة أو قانونیة دون الحاجة إلى وسیط كما سنشیر ونوضح ذلك في الصورة 

 ) .6الأخرى (
بقصد القیام على شؤون من  وھي تعني أخذ عھد من شخصالوصایة:  -1-2-2    

) ،فیكون بذلك الوصي ھو الشخص الذي یوصى ویعھد لھ للقیام على شؤون 7بعده(
) ،وتكون الوصایة بمثابة نیابة قانونیة شرعیة غیر مباشر إذ أنھا 8القاصر والصغیر(

تستند في الأساس إلى الولایة كون الولي عو من یعین من ینوبھ فلا تكون مباشرة من 
) ،فیجوز لمتولي النیابة المباشرة ـــ أي الولي ـــ أن 9ما رأینا في الولایة (النص ك

یعین من ینوبھ بشرط أن لا یكون الوصي یمر في المرتبة قبل من یحق لھ الولایة إلا 
 من وجد سبب لذلك كعدم توافر شروط الولایة فیھ .

تعني القیام على  مأخوذ من الفعل ( قام ) ،وھيالتقدیم ( القوامة ):  -1-2-3   
شؤون القاصر ـــ ومن الفقھ من یحصرھا  على المحجور علیھ لعوارض الأھلیة ـــ 

)، والقوامة أیضا تعتبر 10وتولي مصالحھ نیابة عنھ من تصرفات شرعیة وقانونیة (
نیابة قانونیة شرعیة غیر مباشرة ذلك أن القاضي ھو من یفوض إلى المقدم تولي 

اء ،الشریعة الإسلامیة وبالأخص المالكیة على تسمیة المقدم مھامھ ،وقد إصطلح فقھ
 بالقیم .
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سأتعرض من خلال ھذا العنصر إلى مراتب  الشرعیة: النیابة متولي مراتب -2
الشخص الذي ینوب القاصر في تصرفاتھ المالیة ،وذلك بدءا بفقھاء الشریعة الإسلامیة 

 ،وإنتھاءا بموقف المشرع الجزائري .
لقد طرح على الفقھاء  الإسلامي: الفقھ في الشرعیة النیابة متولي تبمرا -2-1   

بھذا الصدد السؤال التالي: من لھ حق في ولایة أموال القاصر وحفظھا ؟ ،وقد إختلفت 
 على النحو الآتي وعلى إختلاف المذاھب الأربعة الكبرى .

،ثم وصي الأب  تكون ولایة الصغیر في أموالھ لأبیھالمذھب الحنفي:  -2-1-1      
وفي حالة موتھما وصي وصي الأب ، ثم یأتي الدور على الجد لأب وأن علا ،ثم 
وصیھ،ثم وصي وصي الجد لیأتي في الأخیر ویعد عدم وجود كل ھؤلاء القاضي أي 

) ،والملاحظ ھنا أنھ لا ولایة للمرأة أو الأم على مال 11الحاكم ،أو وصیھ الذي یقیمھ (
ي الإیصاء علیھ ،فلو حدث وأوصت كان ذلك دون أثر أي لا یقع إبنھا ولا حتى الحق ف

               . 
وقد إعتبر فقھاء المذھب المالكي أن الولایة على مال المذھب المالكي:  -2-1-2      

القاصر تحق للأب ثم وصي الأب ثم إلى وصي من أوصى لھ الأب ،وفي حالة عدم 
الحاكم ، فإن تعذر ذلك تولى المھمة جماعة وجود الثلاثة یأتي الدور مباشرة على 

المسلمین ،فلم یعترف أصحاب المذھب للجد بالحق في الولایة على مال أحفاده القصر 
،ویضاف لذلك أن فقھاء المالكیة فصلوا بین الولایة عن النفس والمال ،فلم یجیزوا 

،إلا إذا أوصى  المتولي الحضانة كالجد والعم والأم وغیرھم ،أن یدیروا أموال القاصر
لھم الأب أو حكم لھم القاضي أو الحاكم بذلك ،فالأم ھنا تصح  منھا الوصایة على مال 

 ) .12إبنھا (
وقد جاء في ھذا المذھب أن ولي الصبي ھو الأب ،ثم المذھب الشافعي:  -2-1-3     

الجد الأب ،ویجوز لكلیھما الإیصاء  فیلیھما في الترتیب وصي المتأخر منھما 
لمقصود بالتأخر ھنا ھو الموت ،فمن تأخر في الموت بین الأب والجد فوصیھ ھو ،وا

الذي یتولى النیابة ،كما أن أصحاب ھذا المذھب یقرون بأنھ لا ولایة للأم على مال 
إبنھا ،إلا أنھم یجیوزن لھا أن تكون وصیة متى أوصى لھا الأب أو الجد بذلك ،أو أن 

لقاضي لذلك ،بل وأكثر من ذلك فإن یحبذون نیابة الأم تكون قیمة أو مقدم متى أقامھا ا
 ) .13على مال القاصر متى  عرف علیھا الصلاح (

یرى فقھاء ھذا المذھب أن الحق في ممارسة النیابة  المذھب الحنبلي: -2-1-4   
الشرعیة على مال القاصر أو الصبي تكون للأب أولا ،ثم وصي الأب ،ویجوز لھذا 

جرا ولا یؤثر ھذا على أحقیتھ في ممارسة الولایة على المال الوصي أن یتقاضى أ
،حتى ولو وجد من یعرض ممارستھ للولایة دون مقابل ،وفي حالة عدم وجود الأب 

 والوصي یكون الحق للحاكم لممارسة النیابة  .                                                                        
لمذھب یرون بأنھ لا ولایة للجد على مال أحفاده شأنھ في ذلك فأصحاب ھذا ا  

شأن الأم التي لیس لھا حق في ممارسة ھذا النوع من النیابة الشرعیة سواء أكانت 
 ) .14ولایة أم وصایة أم قوامة (

لقد كان موقف المشرع  الجزائري: القانون في الشرعیة النیابة متولي مراتب -2-2
ذھب لھ فقھاء الشریعة الإسلامیة فقد أورد لنا مراتب النیابة  الجزائري موافقا لما
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الشرعیة بالإعتماد على صورھا الثلاثة من ولایة ،وصایة ،وقوامة ،الأصل في الأخیر 
 لموقف المشرع العام بخصوص ترتیب مستحقي النیابة الشرعیة .

ولیا على  من قانون الأسرة على: ( یكون الأب 87تنص المادة  الولایة: -2-2-1  
 أولاده القصر ،وبعد وفاتھ تحل الأم محلھ قانونا .

وفي حالة غیاب الأب أو حصول مانع لھ تحل الأم محلھ في القیام بالأمور   
 المستعجلة المتعلقة بالأولاد .

 ) .15وفي حالة الطلاق ،یمنح القاضي الولایة لمن أسندت لھ الحضانة ) (  
ع قد منح الحق في الولایة إلى الأب ،ثم في وما یلاحظ من ھذا النص أن المشر

حالة الوفاة تتولى الأم الولایة على أموال أطفالھا القصر ،ثم جاء في الفقرة الثانیة بحل 
إستثنائي متى وجد مانع یحول دون تمكن الأب من القیام بمھامھ ،مع توفر حالة 

 ة .الإستعجال ،فأجاز للأم أن تنوبھ كذلك في تلك الأمور المستعجل
ثم عاد بعد ذلك وفي الفقرة الثالثة من نفس المادة ،أضیفت في التعدیل الأخیر   

،لیضع لنا حلا ثاني لترتیب الأولیاء  05/02،تحت رقم:  2005لقانون الأسرة سنة 
الأصلیین والذي یتفق ومفھوم الولایة أو النیابة الشرعیة القانونیة المباشرة ،وقد جعل 

المال في ید الحاضن ،وذلك عند وقوع الطلاق ،وعلیھ فإنھ في ھذا الحل الولایة على 
حالة وقوع الطلاق نلجأ إلى الترتیب الوارد في المادة المتعلقة بالحضانة ،وعلیھ 

من قانون الأسرة والتي تمنح  64وجوب حتمیة إحترام الترتیب الوارد في المادة 
ھا الأب ،فأم الأم ،وأم الأب ،ثم الحضانة للأم في المرتبة الأولى لتولي الحضانة،ثم یلی

الخالة ،وتلیھا العمة ،والأقربون درجة دائما مع إحترام ومراعاة مصلحة المحضون 
،فمتى حصل الطلاق ألزم القاضي بمنح الولایة على المال إلى من آلت إلیھ الحضانة 

 وفق ترتیب مستحقیھا .
: ( یجوز للأب أو الحد من قانون الأسرة على 92تنص المادة  الوصایة: -2-2-2   

تعیین وصي للولد إذا لم تكن لھ أم تتولى أموره أو ثبت عدم أھلیتھا لذلك بالطرق 
القانونیة،وإذا تعدد الأوصیاء فللقاضي إختیار الأصلح منھم مع مراعاة أحكام المادة 

 من ھذا القانون). 86
وصي قد وكل من خلال ھذا النص تبین لنا أن الحق في الإیصاء أي إختیار ال  

إلى الأب والجد وھذا بموجب قانون الأسرة ،وقد منح ھذا الحق كسلطة إختیار لشخص 
ثالث یتولى رعایة أموال القاصر متى لم یوجد الأب ،والأم سواء لموتھما أو ثبوت 
عدم أھلیتھما لمباشرة الولایة ،وھذا ما یتفق مع مفھوم النیابة الشرعیة القانونیة غیر 

  ورد ذلك سابقا .المباشرة كما 
كما أن القانون جاء بفكرة الوصي المختار عند تعدد الأوصیاء ،وأعطى سلطة  

الإختیار للقاضي الذي یمنح الوصایة ،ویعتبر ھذا الإصطلاح غریب لدى الفقھ فقد 
جرت العادة على إطلاق مصطلح الوصي المختار على الذي یختاره الأب أو الجد 

لمعین على وصي القاضي الذي یوكل إلیھ بالعادة ،بینما یختص مصطلح الوصي ا
 ) .                                                 16القیام على شؤون المحجوز علیھم دون القصر لصغر السن (

من قانون الأسرة أن: ( المقدم ھو من  99لقد جاء في نص المادة  التقدیم: -2-2-3   
لي أو وصي على من كان فاقد الأھلیة أو ناقصھا بناءا تعینھ المحكمة في حالة وجود و

 على طلب أحد أقاربھ ،أو من لھ مصلحة أو النیابة العامة ).                             
یعرف لنا ھذا النص الصنف الثالث من ممارسي النیابة الشرعیة أو الولایة   

القیم ویعینھ القاضي في حالتي على المال وھو المقدم الذي یقابلھ في الفقھ الإسلامي 
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عدم وجود الأولیاء ،ولا أوصیاء یتولون رعایة أموال القصر ،أي أن المقدم یأتي في 
 المرتبة الأخیرة یعد كل من الأولیاء والأوصیاء .

 موقف المشرع الجزائري بخصوص مراتب متولي النیابة الشرعیة: -2-2-4    
یبا شاملا ودقیقا ومختصرا لأصحاب الحق سأحاول من خلال ھذا العنصر أن أضع ترت

في ممارسة النیابة الشرعیة بصورھا وأصنافھا الثلاثة وفقا للتشریع الجزائري ،وذلك 
وفق الفرضین اللذین إعتمدھما المشرع الجزائري .                                                                             

یكون الترتیب على النحو التالي: الأب وفي حالة وفاتھ الزواج: حالة قیام  -2-2-4-1
الأم ،ثم الوصي المعین من بین الوصیین المختارین ( وصي الأب أو وصي الجد ) 

 ،ثم في الأخیر المقدم المعین من القاضي .
في حالة وقوع الطلاق یحكم بالحضانة وعلیھ یصیر  حالة الطلاق: -2-2-4-2

م في حالة سقوط حقھا في الحضانة یأتي دور الأب ثم الجدة لأم الترتیب كالأتي: الأ
،تلیھا الجدة لأب ،فالعمة ، وفي الأخیر یأتي الأقربون متى كانت مصلحة القاصر 

 تقتضي ذلك .
المراد تبیانھ من خلال ھذا العنصر ھو مجموع  الشرعیة: النیابة متولي شروط -3

شخص المكلف بتولي التصرف في شؤون الشروط الواجب توافرھا حتى تصح نیابة ال
 عدیمي الأھلیة أو فاقدیھا .

وتبعا للمنھج المعتمد سابقا سوف أقوم بذكر شروط متولي النیابة الشرعیة   
على مرحلتین أتناول أولا ھذه الشروط وفق الفقھ الإسلامي ،على أن نخصص 

 المرحلة الثانیة لذكر الشروط وفق القانون الجزائري .
وقد إتق جمھور الفقھاء  الإسلامي: الفقھ في الشرعیة النیابة متولي شروط -3-1

على الشروط اللازمة في متولي النیابة على حد سواء إذ لا یفرق بین الولي والوصي 
،ولأجل إدارة وإستثمار مال القاصر وجب توفر شروط  حتى یكون صالحا للقیام 

یما ) وتتمثل جملة الشروط الواجبة بمھمتھ سواء كان ولیا أو وصیا ،أو حتى مقدما ( ق
 في متولي النیابة في الآتي: 

ویقصد بھا البلوغ والرشد من خلال سلامة العقل والرشد بأن  كمال الأھلیھ: -3-1-1 
لا یحجر على صاحب الولایة ،بالإضافة إلى حریة الولي فلا یجوز أن یتولى ممارسة 

عن نفسھ تمنعھ من ولایة غیره  ) ،فنقص ولایتھ17الولایة عبد في خدمة مالكھ (
 ).18،مصداقا لقولھ تعالى: ""ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا یقدر على شیئ "" (

یشترط في الولي أن یكون على نفس دین من ھو  الإسلام وإتحاد الدین: -3-1-2 
تحت ولایتھ ،فلا تجوز ولایة المسلم على غیر المسلم كما لا یحوز ولایة غیر المسلم 

) ،لقولھ تبارك وتعالى: ""ولن یجعل الله للكافرین على المؤمنین سبیلا 19المسلم (على 
) ""20. ( 

یقصد ھنا بالقدرة ھي عكس العجز ،والعجز  القدرة على التصرف والأمانة: -3-1-3 
ھنا یعني بالجانب الصحي كون العجز العقلي یلحق بشرط كمال الأھلیة ،فلو كان 

دا ،فھو أولى بالولایة والرعایة بدلا من أن یتولى أمور الولي شیخا أو مریضا مقع
غیره ،كما لا تكفي القدرة وحدھا بل یجب أن یكون الشخص القادر أمینا كي یتحقق 

 معھ الغرض من النیابة وھو حفظ مال من ھو تحت النیابة .
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والمقصود ھنا ھو حسن  رعایة مصلحة المولى علیھ في التصرفات: -3-1-4 
بحیث یقوم بكل خھده حتى یرعى أموال من ھو تحت رعایتھ على أكمل تصرف الولي 

)،ذلك إمتثالا لأمر المولى عزوجل: ""ولا تقربوا مال الیتیم إلا بالتي ھي 21وجھ (
 ) .22أحسن حتى یبلغ أشده وأوفوا بالعھد إن العھد كان مسؤولا "" (

ي كل مسلم من إستقامة ویقصد بھا الضوابط الشرعیة اللازمة  ف العدالة: -3-1-5    
على الدین والخلق الإسلامي وعدم الجور والفسق ،فمتى تخلفت ھذه الأمور أصبح 

 ) .23صاحبھا لا یؤتمن عن شیئ وبالتالي لا یصح أن یرعى مصالح غیره (
ومن الفقھ الإسلامي من یضیف شرطا آخر وھو الذكورة ،إذ أنھم یشترطون أن 

جلا ،خاصة في الولایة الأصلیة ،دون الوصایة یكون متولي الولایة على المال ر
والقوامة التي یرون إمكان أن تتولى الأم ھذین النوعین من النیابة بإختیار الأب أو 

 تعیین القاضي أو الحاكم .
بعد الإطلاع على المواد  الجزائري: القانون في الشرعیة النیابة متولي شروط -3-2 

تبین لنا أن المشرع لم یتناول شروط الولي ،حیث المنظمة لأحكام النیابة الشرعیة ،ی
یرى بعض من شراح القانون في الجزائر أن  الأمر ترك لأحكام الشرسعة الإسلامیة 

من قانون الأسرة ،في حین یرى البعض الآخر أنھا كانت  229،إعمالا لنص المادة 
 بیانھا فیما.سھوا منھ ،وأن الولي یخضع لنفس الشروط المتعلقة بالوصي والتي یأتي 

ومن خلال بحثنا ھذا فقد سبق تبیان الشروط الواجب توافرھا في الولایة على   
المال في الفقھ الإسلامي ،وعلیھ فنعرض فیما یلي ما جاء بھ المشرع ضمن قانون 

من قانون الأسرة حیث تنص  93الأسرة لقد تناول المشرع شروط الوصي في المادة 
كون مسلما عاقلا بالغا قادرا أمینا حسن التصرف على: ( یشترط في الوصي أن ی

 وللقاضي عزلھ إذا لم تتوفر الشروط المذكورة ).
 من خلال إستقراء النص یتضح لنا أن الشروط الواجبة في الوصي ھي:    

 ـــ البلوغ3ـــ العقل          2ـــ الإسلام          1     
 ـــ حسن التصرف6        ـــ  الأمانة 5ـــ القدرة            4     

وتكون الشروط بذلك تتفق وما أقره الفقھ الإسلامي ،وبالتالي فإن كان عدم 
ورود النص المحدد لشروط الوصي ضمن المواد المنظمة لأحكام النیابة الشرعیة 
سھوا أو قصدا ،فإن الأھم أنھ یقودنا إلى نتیجة واحدة ،فالنقص ھذا لا یمس الجانب 

ن مادام الأثر والحكم واحدا ،وإنما یلحق بالجانب الشكلي للقانون الموضوعي للقانو
 وھو ترتیب ورود النصوص 

وبالإضافة إلى ما سبق بیانھ بقي شیئ وحید یجب الإشارة إلیھ ،وھو أن    
من قانون الأسرة أن النقدم یخضع لنفس أحكام  100المشرع عاد لیؤكد بموجب المادة 

ا ما یفھم منھ ضمنیا أن لھما نفس الشروط المنصوص الوصي فلھما نفس المقام ،وھذ
والمتعلقة بالوصي ،ولعلھا ما تؤكد لنا أیضا ما سبق الوصول إلیھ  93علیھا في المادة 

 من إعتبار ھذه الشروط نفسھا التي تسري على الولي .
من أجل الوقوف على أھم ما جاء في سلطات  الشرعیة: النیابة متولي سلطات -4

تولي النیابة سأقسم ھذا الجزء إلى عنصرین ،أتناول في الأول ھذه وصلاحیات م
السلطات في الفقھ الإسلامي على أن أخصص الثاني لتحدید السلطات وفق التشریع 

 الجزائري .
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سأحاول من خلال ھذا  الإسلامي: الفقھ في الشرعیة النیابة متولي سلطات -4-1 
لي النیابة الشرعیة حسب كل العنصر إعطاء ملخص موجز جدا على سلطات متو

مذھب،وذلك تفادیا للتشعبات الكثیرة والآراء المتعددة في ھذا الصدد حسب مختلف 
 الآراء 
یرى أصحاب ھذا المذھب أن صاحب الولایة من أب  المذھب الحنفي: -4-1-1       

وجد یحق لھما التصرف في أموال وعقارات القاصر سواء بأعمال إدارة كإیجار لا 
عن ثلاث سنوات ،أو أعمال تصرف كبیع عقار أو منفول إذا كان الولي محمود  یزید

وحسن السیرة فإن أشتھر علیھ الفسق منع من ذلك ،كما یصح تصرف الولي إذا كان 
 المقابل بمثل قیمة الشیئ فأكثر بالنصف للعقار وبالثلث للمنقول .

ي مع وجوب توفر وبالنسبة للوصي والقیم فلا یصح التصرف إلا بإذن القاض  
،كما یضاف شرط آخر بالنسبة لغیر (24) المسوغ وھو الحالة الملحة للقیام بالتصرف 

الولي وھو وجوب تقدیم الحسابات من طرف الوصي والقیم عند إنتھاء النیابة كزیادة 
 .  (25)لحفظ المال

 ذھب فقھاء المذھب المالكي تصرف الأب الولي في المذھب المالكي: -4-1-2     
مال إبنھ وعقاره بالبیع بسبب یسوغ أي لحاجة ملحة ،وقد منح ذات الحق لوصي الأب 
ولكن بقیود إضافیة تتمثل في مساءلتھ عن الحاجة الملحة مع إثباتھا خلافا للأب الذي 
لا یسأل عن ذلك لما یفترض فیھ من شفقة وحرص ،أما الحاكم ووصیھ فلا یصح منھم 

لى الضرورة وكل ذلك بشروط متى توافرت الحاجة البیع إلا لحالة ملحة إضافة إ
 بالنسبة للقاصر .

لقد أجاز أصحاب ھذا المذھب للولي بیع العقار  المذھب الشافعي: -4-1-3    
والتصرف فیھ متى وجد لذلك إحدى السببین ،إما حاجة القاصر لذلك بقصد توفیر 

لبیع في مصلحة كسوة ونفقة للقاصر،أو تحقیق ربح ظاھر للقاصر أي أن یكون ا
 . (26)القاصر ،فإذا تخلف أحد ھذین الفرضین عد التصرف باطلا 

یرى أصحاب المذھب لحنبلي أن للولي الأب أن یبیع  المذھب الحنبلي: -4-1-4     
ھ عقار متى ان تحت ولایتھ وھذا على خلاف باقي متولي النیابة كالأوصیاء لنفس

،ولكن إن كان البیع لأجنبي فیصبح البیع من الولي الأب والوصي على حد سواء 
بشرط تحقق الفائدة الت تعود بالنفع سواء على القاصر أو العقار المراد بیعھ كخوف 

منھ أو أن یكون البیع یحقق ربحا لا على ھلاكھ أو بیعھ بقصد تعویضھ بأرض أحسن 
 . (27)إختلاف فیھ 

لقد نص المشرع  الجزائري: القانون  الشرعیة النیابة متولي سلطات -4-2
ثم  88,89,90الجزائري على سلطات الولي في ثلاث مواد متتالیة وھي المواد من 

رة أخرى لیعود م 95قام بإحالة سلطات الوصي على نفس المواد وذلك بموجب المادة 
لیؤكد لنا أن المقدم ھو الآخر یخضع لنفس أحكام الوصي  100عن طریق نص المادة 

وبما فیھا السلطات في التصرف ،وبذلك یكون لكل من المقدم والوصي نفس السلطات 
 والصلاحیات التي یشتركان فیھا مع الولي .

ولي ،أو وتبعا لما سبق بیانھ سأقوم بعرض سلطات متولي النیابة سواء كان   
 . 90، 88،89وصي،أو مقدم عملا بالمواد 
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أن: ( على الولي أن یتصرف في أموال القاصر  88لقد جاء في نص المادة  
 تصرف الرجل الحریص ویكون مسؤولا طبقا لمقتضیات القانون العام .

 وعلیھ أن یستأذن القاضي في التصرفات التالیة:   
 اء المصالحة .ــــ بیع العقار ،وقسمتھ ،ورھنھ ،وإجر1
 ــــ بیع المنقولات ذات الأھمیة الخاصة .2
 ــــ إستثمار أموال القاصر بالإقراض أو الإقتراض أو المساھمة في شركة .3
ــــ إیجار عقار القاصر لمدة تزید عن ثلاث سنوات ،أو تمتد لأكثر من سنة بعد 4

 بلوغھ سن الرشد ) .
راعي في الإذن : حالة الضرورة : ( على القاضي أن ی89كما تنص المادة   

 والمصلحة وأن یتم بیع العقار بالمزاد العلني ) .
أنھ: ( إذا تعارضت مصالح الولي ومصالح القاصر یعین  90وتضیف المادة 

 القاضي متصرفا خاصا تلقائیا أو بناء على طلب من لھ مصلحة ) .
رع الجزائري ویتضح من خلال مضمون المواد الثلاث السابق ذكرھا أن المش  

سمح لمتولي النیابة الشرعة القیام بكل أعمال الإدارة وأعمال التصرف ،ولكنھ قید من 
ھذه الصلاحیات والسلطات فجعل كل ھذه التصرفات تخضع لرقابة القاضي ،وذلك 
بإجبار القائم على شؤون القاصر من ولي ووصي ومقدم الإستئذان من القضاء لأجل 

لھ الحق في التصرف إلا بناءا على الإذن ،ففي حالة تخلف إبرام التصرف ،فلا یكون 
 الإذن یبطل التصرف ولا یصح إذا لم ینشأ بعد .

كما یؤكد المشرع أیضا على وجوب توفر حالة الضرورة والمصلحة مع شرط 
 بیع العقار بالمزاد العلني ،وھذا ما یجب على القاضي مراعاتھ وقت إعطاء الإذن .

النص الثالث من المواد السالف ذكرھا لیتحدث عن  وقد عاد المشرع في  
تعارض مصالح الولي ومصالح القاصر ،وقرر لذلك وجوب تعیین متصرف خاص 
من القاضي بقصد حمایة مصالح القاصر ،ویكون التعارض متى تصرف الولي لنفسھ 

 أو لزوجھ أو لقاصر خاص یكون أیضا تحت ولایتھ .
صلاحیات الولي بالنسبة للتصرف في مال كان ھذا كل ما یتعلق بسلطات و   

تحت نیابة،ولكن تجدر الإشارة في الأخیر أن المشرع قد خص الوصي بحكم آخر من 
 97شأنھ ضبط تصرفات الوصي وسلطاتھ بشكل أكبر وھو ما ورد في نص المادتین 

االتان تشترطان على الوصي تقدیم مستندات لمختلف الحسابات یثبت من خلالھا  98و
تھ في أموال القاصر وقیمة ھذه الأموال وھذا الشرط یختص بھ دون الولي عند تصرفا

نھایة الوصایة وشأنھ في ذلك شأن المقدم الذي یخضع لنفس أحكام الوصي ،بل وأكثر 
من ذلك فإنھما یلزمان بتعویض القاصر متى ثبت أن الضرر كان نتیجة عن 

 تقصیرھما .
خلال ھذا العنصر بتبیان أسباب إنقضاء  سأقوم من الشرعیة: النیابة إنقضاء -5

النیابة الشرعیة بصورھا الثلاثة ،بدءا بالولایة ،ثم الوصایة والتقدیم ( القوامة ) في 
وقت واحد ذلك أن أحكامھا وأسباب إنقضائھا ھي نفسھا ،وسأبین ذلك في كل من الفقھ 

 الإسلامي والقانون .
  لإسلامي:ا الفقھ في الشرعیة النیابة إنقضاء -5-1   

لقد إتفق الفقھاء أن الإنقضاء یكون بإحدى الصورتین  إنقضاء الولایة: -5-1-1     
،إما أن یكون بالطرق العادیة متى تحققت أسبابھ ،ویسمى ھذا الإنقضاء بالإنتھاء 
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الولایة ،وإما یكون الإنقضاء بطرق غیر عادیة متى تحقق عارض یحول دون تحقق 
ھذا الإنقضاء بزوال أو سقوط الولایة سببھا ھو نفسھ الھدف من الولایة،ویسمى 

 ) ،وسوف نوضح ذلك في الآتي: 28العارض الذي یحول بین الولي والقیام بمھامھ (
تنتھي الولایة بالطرق العادیة إما بزوال سببھا أو موت  إنتھاء الولایة: -5-1-1-1    

 المولى علیھ قبل بلوغھ ،أو فقدان أھلیة الولي أو موتھ .
ویقصد بھا ھنا إنتھاء السبب الذي قررت من  زوال سبب الولایة: -5-1-1-1-1    

أجلھ الولایة ،فإن كانت ھذه الأسباب ھي المتفق علیھا كالصغر والجنون والعتھ فلا 
إشكال بإتفاق المذاھب الأربعة فزوال سبب الحجر یؤدي إلى إنتھاء الولایة ذلك أن 

 السبب الموجب لھا قد إنعدم.
أما بخصوص الأسباب غیر المتفق علیھا كالسفھ والغفلة والعمى فكل مذھب   

یقرر إنتھاء الولایة متى إنتفى سببھا باستثناء الحنفیة الذین یرون بانتھاء الولایة بسبب 
) ،ولا حاجة لھم لحكم لإنتھاء الولایة 29سنة ( 25زوال السفھ والغفلة ببلوغ القاصر 

 ) .30حقق الإنتھاء (لأي سبب فزوال السبب كاف لت
ویعتبر موت القاصر أو فاقد الأھلیة سبب  موت المولى علیھ: -5-1-1-1-2   

لإنتھاء الولایة ،وھذا أمر بدیھي ولكن تجدر الإشارة إلى أن ھذا الموت یشترط أن 
یكون قد حدث والولایة قائمة ذلك أنھ لو وقع بعد نھایة الولایة أعتبر الولایة أنتھت 

 لموت المولى علیھ . لسبب آخر لا
یعتبر من الطبیعي إنتھاء الولایة بفقدان أھلیة  فقدان أھلیة الولي: -5-1-1-1-3   

الولي ،ذلك أن الأھلیة ھي السبب في إقامة الولي على شؤون القاصر فلو كان فاقدا 
للأھلیة  أصبح غیر صالح لذلك ،فھو الآخر أولى بتعیین من یقوم على مھامھ بدل 

 شؤون غیره. قیامھ على
یعتبر موت الولي سبب واضح لانتھاء الولایة فھي  موت الولي: -5-1-1-1-4   

بذلك تنتقل إلى من یقرره المشرع من یلیھ في المرتبة فیبقى الھدف واحد وھو حفظ 
 ) .31مال من ھو تحت الولایة (

یمكن أن تزول أو تسقط الولایة بوجود عارض  سقوط وزوال الولایة: -5-1-1-2 
،وھذا ھو النوع الثاني من الإنقضاء والذي یعتبر الطریق غیر العادي ،وأسباب ذلك 
للإنقضاء ھي: سوء تصرف الولي وتخلف شرط من شروط الولي ،وغیاب الولي أو 

 حبسھ وامتناع الولي من مباشرة مھامھ أو تنحیھ .
 فإذا تصرف الولي بما یشكل خطرا على سوء تصرف الولي: -5-1-1-2-1      

 مال القاصر أو ثبت للنحكمة سوء إدارتھ وتصرفھ جاز عزلھ ومنح الولایة لغیره .
وشروط الولي ھي الشروط التي  تخلف شرط من شروط الولي: -5-1-1-2-2   

أشترطت لضمان قیام الولي بمھامھ على أكمل وجھ وحتى تصح ولایتھ ،وعلیھ فتخلف 
في مھامھ فإذا كانت متخلفة من  الشرط ھنا یجب أن یكون قد وقع بعد شروع الولي

البدایة لم تكن لھذا الشخص ولایة أصلا ،وبذلك فإن تخلف الشرط یجب أن یتم 
 ) .                                               32والولایة قائمة كأن یرتد الولي فتسقط الولایة عنھ وتزول (
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لي كي یصون ویستثمر لقد وضع الو غیاب الولي أو حبسھ: -5-1-1-2-3      
أموال القاصر ،وبذلك یرى غالب الفقھ أن غیابھ سواء المانع أو حبس أو سجن یحول 

 ) .33دون تحقق الحفظ لمال القاصر كما یمكن إعتبار ذلك سوء تصرف (
لقد إتفق جمھور  إمتناع الولي عن مباشرة مھامھ أو تنحیھ: -5-1-1-2-4      

لي لنفسھ ،ولو حصل منھ ذلك أعتبر كأن لم یكن الفقھاء على عدم جواز عزل الو
)،ویقع في مقام ذلك التنحي إن لم نقل أنھ نفس الشیئ ،بحیث لا یمكن للولي القیام 34(

بالتنحي،فالولایة أمر مفروض لا رد لھ ،وبالرغم من ذلك عرض الأحناف من یجیز 
عدم قدرتھ على  ذلك متى وجد سبب مقنع لذلك تطبیقا للقواعد العامة كمرض الولي أو

 ). 35مباشرة مھامھ (
وسوف نقوم من خلال العنصر بالتعرض  إنقضاء الوصایة أو القوامة: -5-1-2  

أولا لإنتھاء الوصایة على أن نخصص الجزء الثاني للتحدث عن زوال وسقوط 
 الوصایة .

ھا تنتھي الوصایة أو القوامة بزوال سبب إنتھاء الوصایة أو القوامة: -5-1-2-1     
أو موت من ھو تحت الوصایة أو القوامة قبل یلوغھ ،كما تنتھي بموت الوصي أو القیم 

 ،أو فقدان أھلیتھما بالإضافة إلى إنتھاء عھدة الوصایة أو إعادة إرجاع الولایة .
والملاحظ من خلال الأسباب المذكورة سابقا أن منھا ماھو متفق مع أسباب إنتھاء   

شرحھ ،وإنما سأكتفي بتوضیح السببین الأخیرین لإختصاص  الولایة فلا داعي لإعادة
 الوصایة والقوامة بھما: 

یحدث في الفقھ الإسلامي أن تكون الوصایة  إنتھاء مدة الوصایة: -5-1-2-1-1    
مؤقتة أو تكون مشروطة بشرط یمكن تحققھ قبل النھایة الطبیعیة للوصایة ،وبذلك 

صة لھا سواء بتحقق شرطھا أو إنتھاء المدة تنتھي الوصایة بإنتھاء المدة المخص
 . )36( الزمنیة الموصى بھا

قد سبق وذكرنا أنھ یمكن إسقاط الولایة لتحقق سبب  رجوع الولایة: -5-1-2-1-2   
عارض یحول دون تحقق الغرض الذي شرعت لھ ،فإذا زال ھذا العارض أعیدت 

صي أو القیم وھذا بإتفاق جمھور الولایة إلى الولي ذلك أنھ الأشفق على القاصر من الو
 الفقھاء ،وعلیھ فإرجاع الولایة إلى صاحبھا یقتضي حتما إنھاء الوصایة أو القوامة .

: تزول وتسقط الوصایة أو القوامة سقوط وزوال الوصایة أو القوامة -5-1-2-2   
عن متولیھا إذا تخلف شرط من شروطھا بعد إسنادھا إلیھ ،أو متى ثبت سوء تصرف 

وصي أو المقدم ،أو عند غیاب الوصي أو حبسھ ویقوم في مقامھ ھذا كذلك المقدم ال
 ،ویختص الوصي   بسبب لآخر وھو إمتناع الوصي عن مباشرة ما أوصى لھ بھ .                            

من خلال إستقراء أسباب سقوط وزوال الوصایة یتضح لنا أنھا نفسھا   
لكن سأناقش نقطة واحدة وھي المتعلقة بإمتناع الوصي عن المأخوذة بھا في الولایة و

القیام بمھامھ والذي یصطلح علیھ كذلك برد الوصایة متى كانت قبل تولي المھام ككل 
، كما ینص مصطلحي التنحي والإستقالة لن یتم ذلك بعد إسناد الوصایة ،وقد أجاز 

سبة للولي كما سبق توضیح فقھاء الشریعة الإسلامیة ذلك على خلاف ما قالوا بھ بالن
ذلك ،إلا أن الفقھاء وبالرغم من إجازتھم لتنحي ورد الوصایة إلا أنھم إنقسموا إلى 
رأیین بخصوص ھذا الرد أو الإمتناع،فیرى الحانفیة والمالكیة بأن صاحب الرد یؤثم 
لو كان قبل الوصایة في حیاة الموصي ثم ردھا بعد وفاتھ ،في حین یرى الشافعیة 

 . )37(ابلة بأن صاحب الرد لا یؤثم  ذلك أن الوصایة كالكفالة یصح ردھا والحن
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لم یفرق المشرع الجزائري بین  الجزائري: القانون في الشرعیة النیابة إنقضاء -5-2
الإنتھاء والسقوط مثل ما ھو علیھ الأمر بالنسبة لفقھاء الشریعة الإسلامیة ،وتبعا لذلك 

دءا بإنقضاء الولایة في القانون الجزائري ،وإنتھاء سأقسم ھذا الجزء إلى عنصرین ب
 عند إنقضاء الوصایة في القانون الجزائري وما یقوم مقامھا من تقدیم .

من قانون الأسرة على: ( تنتھي وظیفة  91تنص المادة  إنقضاء الولایة: -5-2-1   
 الولي: 

 ـــ بموتھ2ـــ لعجزه            1   
 ـــ بإسقاط الولایة عنھ )4 ـــ بالحجر علیھ   3   
الملاحظ من خلال ھذا النص أن المشرع أورد أربع حالات تتفق كلھا وما ذھب لھ  

الفقھ الإسلامي ومنھا ما ھو خاص كالموت والعجز ، ومنھا ما ھو عام بمعنى أنھ 
تندرج تحتھ أسباب أخرى كإسقاط الولایة ،ولكن المشرع الجزائري أھمل بعض 

 ھا: موت القاصر أو بلوغھ سن الرشد .الأسباب نذكر من
من قانون الأسرة أن: ( تنتھي  96لقد جاء في نص المادة إنقضاء الوصایة:  -5-2-2

 مھمة الوصي:                                                                         
 ـــ موت القاصر ،أو زوال أھلیة الوصي أو موتھ .1  
 القاصر سن الرشد ما لم یصدر حكم من القضاء بالحجر علیھ . ـــ ببلوغ2  
 ـــ بإنتھاء المھمام التي أقیم الوصي من أجلھا .3  
 ـــ بقبول عذره في النخلي عن مھامھ .4  
ـــ بعزلھ بناءا على طلب من لھ مصلحة إذا ثبت من تصرفاتھ ما یھدد مصلحة 5  

 القاصر )
ا أن المشرع الجزائري أحسن ضبط ھذا النص فقد بعد إستقراء النص أعلاه یتضح لن

بإتفاق تام مع ما ذھب لھ الفقھ تناول جل أسباب إنتھاء الوصایة وإنقائھا ،وذلك 
 الاسلامي.

و في ختام بحثي ھذا سأقوم بسرد اھم النتائج المتوصل الیھا،و ذلك من خلال 
 الآتي:

تناول من خلال ھذه الاحكام  لقد نظم المشرع الجزائري احكام النیابة الشرعیة،و – 1
مراتب متولي النیابة الشرعیة من ولي،و وصي،و مقدم،حیث اخذ برأي احد المذاھب 
الفقھیة من خلال إعترافھ للأم بتولي النیابة الشرعیة،و لكنھ حملھا في مرتبة وصي 
كما قال بھ الفقھ الاسلامي،كما ان المشرع منح للأب و الجد الحق في إختیار وصي 

صر بالرغم من ان الجد لا یملك الحق في الولایة،و ھذا ما لا یستصاغ منطقا ذلك للقا
ان الفقھ یرى بان الوصایة في اصلھا تستند الى الولایة فكیف یمكن للذي لا یملك الكل 

 ان یمنح الجزء.
الحق في  -اي المرأة-سبق و اشرت الى ان المشرع الجزائري اعطى للام  – 2

لا انھ عاد و أعطاھا الاسبقیة حتى على الأب وذلك في حالة وقوع الولایة بعد الأب، ا
الطلاق فألحق في ھذه الحالة الولایة بالحضانة و ھذا ما لم یقل بھ احد من الفقھ 

 الاسلامي بمذاھبھ الاربعة.
عدم نص المشرع الجزائري على شروط الولي، بینما تدارك الامر في النصوص  – 3

جاءت ھذه الشروط متفقة و ما ذھب الیھ الفقھ الاسلامي وتبعا المتعلقة بالوصایة، وقد 
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لذلك تصبح الشروط ھي نفسھا التي تسري على الولي و الوصي و المقدم،الا ان 
العیب في ھذه الحالة یلحق الجانب الشكلي للنصوص من حیث ترتیب ورودھا، ففي 

 جب نص لاحق.العادة إذا كان الحكم موحدا ذكر في البدایة ثم یحال الیھ بمو
لقد تناول المشرع الجزائري صلاحیات متولي النیابة الشرعیة بحیث اعتبر جل  – 4

تصرفات الولي،او الوصي،او المقدم على حد سواء خاضعة لإذن القاضي ،فلا تصح 
ھذه التصرفات الا متى اذن القاضي بذلك،و قد احسن المشرع عندما جعل ھذه المھام 

ولي النیابة الشرعیة، وھذا حتى تتحقق الفائدة من النیابة و الصلاحیات موحدة لكل مت
الشرعیة و ھي حفظ المال بغض النظر عن ممارستھا، كما تعتبر فكرة الاذن ھي 
الاحسن مادام المشرع لا یأخذ بفكرة ما اشتھر عن الولي ان كان محمود السیرة و 

لإذن زیادة في الامان حسنھا،مثل ما ھو الحال علیھ في الفقھ الاسلامي لا سیما ان ا
 یجعل الحكم عاما و شاملا یحقق صلاح القاصر قبل كل شيء.

بالرغم من ان المشرع الجزائري جعل نفس الصلاحیات لكل من الولي والوصي  – 5
و المقدم، إلا انھ عاد و نص على وجوب تقدیم الوصي للسندات التي تثبت مختلف 

مھ بتعویض القاصر فیما لحق ھذا الاخیر من تصرفاتھ و الحسابات المتعلقة بھا.كما الز
كان ھو المتسبب فیھا،و قد اختص بھذا الحكم الوصي ومن یقوم مقامھ قانونا وھو 
المقدم،وھتھ القواعد تعتبر ایجابیة نظرا لصفتھ و القرب التي تمیزان الولي 

 لایة.عنھما،إضافة الى وجود الحكم الذي ینھي الوصایة و التقویم عكس ماھي علیھ الو
لقد نص المشرع الجزائري على اسباب انقضاء و انتھاء الولایة و الوصایة و  – 6

التقدیم و قد جعل للولایة نص خاص،في حیث خص الوصایة بنص آخر احال علیھ 
التقدیم،و الملاحظ انھ لم یذكر اسباب متفق علیھا شرعا و قانونا في النص المتعلق 

و سلیم العقل او موت القاصر،و لعل السبب وراء بإنتھاء الولایة كبلوغ القاصر و ھ
ذلك ھو ان الولایة تبدأ و تنتھي دون الحاجة لحكم ،فالمشرع لم یتناول الا الحالات 
التي تخضع لسلطة القاضي و تستوجب تدخلھ و بالتالي تستوجب حكم كإسقاط الولایة 

ا العذر لا یكفي او موت الولي و تعیین الوصي،و بالرغم من ھذا التسبیب الا ان ھذ
 لتبریر النقص فكان من باب اولى ذكر كل الأسباب.
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